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MOD	AFCP/24A19/1
القـرار 137 (المراجَع في بوخارست، 2022الدوحة، 2026)
نشر شبكات المستقبل في البلدان النامية
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022الدوحة، 2026)،
إذ يذكِّر
 أ )	بالقرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛
ب)	بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن سد الفجوة الرقمية؛
ج)	بالقرار 92 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)؛
د )	بالقرار 93 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية2020– وما بعدها؛
ﻫ )	بالقرار 43 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن المساعدة في تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل؛
و )	بالقرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتوفرها في البلدان النامية[footnoteRef:1]1 ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي بالإنترنت؛ [1: 1 	تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.] 

ز )	بالقرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022)، بشأن جدول أعمال التوصيل لعام 2030 للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، بما فيها النطاق العريض، من أجل التنمية المستدامة،
وإذ يضع في اعتباره
 أ )	أن الفقرة 22 من إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) تنص على أن توفر بنية تحتية متطورة من شبكات لشبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، تكون مكيفة لمراعاة تتلاءم مع الظروف الإقليمية والوطنية والمحلية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة وتكون ميسورة التكلفة، وتستفيد على نحو أكبر من إمكانات تكنولوجيات النطاق العريض وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة حيثما أمكن، من شأنه أن يزيد سرعة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان وأن يعزز رفاه جميع البلدان والشعوب وهذا مغطى بخط وأن ذلك يندرج ضمن خط العمل جيم2 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات مع اتساعه الذي وُسع نطاقه ليشمل خط العمل جيم6؛
ب)	أن وجود شبكات وخدمات اتصالات متماسكة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية لتنمية من أجل تنمية الاقتصادات الوطنية والإقليمية والدولية يشكل عنصراً هاماً لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي في الدول الأعضاء بالغ الأهمية في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية للدول الأعضاء؛
ج)	القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛
د )	القرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تنفيذ المبادرات الإقليمية المعتمدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية والتعاون بشأنها؛
ﻫ )	أن العديد من البلدان شرعت في تنفيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية لتحقيق رؤية الاقتصاد الرقمي، التي ينبغي أن تشكل شبكات المستقبل أساساً لهاالرؤية الخاصة بإنشاء اقتصاد مُرقمن، ينبغي أن تشكل شبكات المستقبل أساسها؛
و )	أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية والتكنولوجيات الأخرى كذلك، إلى جانب تكنولوجيات أخرى تسهم في سد الفجوة الرقمية وزيادة ميسورية تكلفة توصيلية النطاق وتعزيز التوصيلية بالنطاق العريض الميسورة التكلفة، ولا سيما في البلدان النامية؛
ز )	أن العديد من الدول الأعضاء تمر بمرحلة انتقال من تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة القديمة إلى تكنولوجيات النطاق العريض المتقدمة والأجيال المقبلة من الاتصالات المتنقلة؛
ح)	أن إخراج شبكات الاتصالات المتنقلة القديمة من الخدمة، إذا خُطط له وأُدير على النحو المناسب، يمكن أن يسهم في زيادة كفاءة استخدام الطيف وتحسين جودة الخدمة وتعزيز الأمن وخفض تكاليف التشغيل وتوسيع نطاق النفاذ إلى خدمات النطاق العريض المتقدمة؛
ط)	أن الانتقال من البنية التحتية القائمة والقديمة للاتصالات إلى شبكات المستقبل، على نحو منظم وشامل للجميع وميسور التكلفة، أمر ضروري للحد من حالات انقطاع الخدمات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية والتوصيلية؛
ي)	أن شبكات الاتصالات المتنقلة القديمة لا تزال تدعم، في بعض البلدان والمجتمعات، خدمات وتطبيقات تشمل اتصالات الطوارئ وأنظمة السلامة العامة والخدمات المالية المتنقلة والخدمات القائمة على بيانات الخدمات التكميلية غير المهيكلة (USSD) والاتصالات من آلة إلى آلة (M2M) ونظم إنترنت الأشياء (IoT) المنشورة؛
ك)	أن الانتقال إلى شبكات المستقبل قد يستلزم استبدال الأجهزة والأنظمة والتطبيقات المعتمدة على الشبكات القديمة أو ترحيلها، وأن توافر الأجهزة الداعمة للنطاق العريض والقدرة على تحمل تكاليفها عاملان مهمان لضمان انتقال شامل للجميع؛
ل)	أن البلدان النامية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالموارد البشرية والمالية والقدرات التقنية والاستثمار في البنية التحتية والقدرة على تحمل التكاليف والمهارات الرقمية وتوافر الأجهزة والتوصيلية بشبكات النقل الخلفي وترحيل الخدمات والأنظمة القائمة؛
م )	أن المناطق الريفية والنائية والمجتمعات المحلية المحرومة من الخدمات الكافية قد تواجه تحديات خاصة في النفاذ إلى شبكات النطاق العريض المتقدمة والاستفادة من الانتقال من الشبكات القديمة،
وإذ يلاحظ
 أ )	أن البلدان النامية ما زالت تواجه تحدياً ناجماً تحديات ناجمة عن التغير السريع في التكنولوجيات واتجاهات التقارب بين الخدمات والاتجاهات نحو تقارب الخدمات؛
ب)	أوجه النقص الحالية في الموارد والخبرة وبناء القدرات في البلدان النامية في مجال تخطيط ونشر وتشغيل الشبكات، وخاصةً شبكات المستقبل؛
ج)	أن شبكات المستقبل تقود اليوم تحولاً جوهرياً في الكثير من القطاعات المتصلة بالتنمية التي تشمل الصحة والتعليم والشمول المالي والأمن الغذائي، مما يجعلها مسرّعاً رئيسياً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة؛
د )	أن تشجيع الاستثمار في مجال توصيلية النطاق العريض من مجموعة واسعة من القطاعات يمكن أن يساعد في تحقيق الإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيات وتقريب العالم من تحقيق الهدف المتمثل في إقامة مجتمع رقمي شامل يمكن للجميع النفاذ إليه؛
ﻫ )	أن الخدمات الثابتة والمتنقلة أصبحت متاحة تدريجياً بأسعار أكثر ميسورية في عدد كبير من البلدان، ولكن تكلفة العبور أو النفاذ إلى عرض نطاق التوصيل المباشر لا تزال تمثل تحدياً للبلدان النامية، ولا سيما البلدان غير الساحلية،
ب)	استمرار النقص في الموارد والخبرات والقدرات لدى البلدان النامية في مجال تخطيط الشبكات ونشرها وتشغيلها، ولا سيما شبكات المستقبل، والحاجة إلى بناء هذه القدرات؛
ج)	أن شبكات المستقبل تُحدث تحولاً كبيراً في العديد من القطاعات المرتبطة بالتنمية، بما فيها الصحة والتعليم والشمول المالي والأمن الغذائي، مما يجعلها عاملاً رئيسياً في تسريع وتيرة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛
د )	أن تشجيع الاستثمار في مجال التوصيلية بالنطاق العريض من مجموعة واسعة من القطاعات يمكن أن يساعد على الاستفادة الكاملة من إمكانات هذه التكنولوجيات ويقرب العالم من هدف إقامة مجتمع رقمي شامل للجميع ومتاح للجميع؛
ﻫ )	أن الخدمات الثابتة والمتنقلة أصبحت تدريجياً ميسورة التكلفة في عدد كبير من البلدان؛ غير أن تكلفة عبور حركة الاتصالات أو النفاذ إلى سعة نطاق النقل الخلفي لا تزال تشكل تحدياً للبلدان النامية، ولا سيما البلدان غير الساحلية؛
و )	أن الانتقال من الشبكات القائمة والقديمة قد يؤثر في نقاط التوصيل البيني وجودة الخدمة واستخدام الطيف وتغطية الشبكات وتوافر الخدمات والتكاليف التي يتحملها المستعملون النهائيون؛
ز )	أن التخطيط المنسق بين الإدارات والهيئات التنظيمية ومشغلي الشبكات ومقدمي الخدمات وغيرهم من أصحاب المصلحة المتأثرين بالانتقال يمكن أن ييسر الانتقال على نحو منظم وفعال؛
ح)	أن الانتقال إلى شبكات المستقبل ينبغي ألا يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية أو إقصاء الفئات السكانية الضعيفة،
وإذ يذكِّر كذلك
 أ )	بالجهود التي تبذلها المكاتب الثلاثة والتعاون فيما بينها من أجل مواصلة تعزيز العمل الرامي إلى توفير المعلومات والمشورة بشأن المواضيع المسائل التي تهم البلدان النامية في تخطيط أنظمة الاتصالات لديها وتنظيمها من أجل التخطيط لأنظمة الاتصالات فيها وتنظيمها وتطويرها وتشغيلها؛
ب)	بأن البلدان النامية تستطيع أن تحصل أيضاً على معرفة تقنية وخبرة ثمينة من أعمال قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) في الاتحاد؛
ج)	بتوسيع نطاق أحكام جميع وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات التي تتعلق بالبلدان النامية لتشمل بصورة ملائمة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، وذلك وفقاً للقرار 143 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين،
ب)	بأن أعمال قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) تتيح أيضاً معارف وخبرات تقنية بالغة القيمة للبلدان النامية؛
ج)	أنه وفقاً للقرار 143 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، يجب توسيع نطاق تطبيق الأحكام الواردة في جميع وثائق الاتحاد المتعلقة بالبلدان النامية لتشمل على النحو الملائم البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وكذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية؛
د )	أهمية التعاون بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وفيما بين البلدان النامية نفسها، في تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات المتعلقة بشبكات المستقبل والانتقال بين الشبكات،
وإذ يعترف
 أ )	بأن البلدان النامية لا تمتلك إلا لديها موارد بشرية ومالية محدودة للتصدي للفجوة الرقمية والتقييسية المتزايدتين باطراد الآخذتين في الاتساع؛
ب)	بأن الفجوة الرقمية القائمة على مختلف المستويات (بما في ذلك بين المناطق والبلدان وأجزاء من البلدان، وبين المناطق الحضرية والريفية) يرجح أن تزداد سوءاً نتيجة لظهور تكنولوجيات جديدة، إذا لم تتمكن البلدان النامية من الأخذ بها بشكل كامل، وفعّال من حيث تكلفتها، وفي الوقت المناسب؛
ب)	بأن الفجوة الرقمية القائمة على مختلف المستويات (بما فيها الفجوة الرقمية بين المناطق والبلدان وأجزاء البلد الواحد، وبين المناطق الحضرية والريفية) يرجح أن تتفاقم مع ظهور تكنولوجيات جديدة، إذا لم تتمكن البلدان النامية من إدخالها بالكامل في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة؛
ج)	بأن تنفيذ شبكات المستقبل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على البيئة، ولا سيما بالمساعدة من خلال المساعدة على الحد من آثار القطاعات الأخرى، كالنقل والزراعة وغيرها، على البيئة الآثار البيئية لقطاعات أخرى، مثل النقل والزراعة وغيرها؛
د )	بأن أحد النواتج الأكثر أهمية المتوقعة للأخذ بشبكات المستقبل في الوقت المناسب في البلدان النامية هو تخفيض تكاليف التشغيل المتعلقة بالبنية التحتية للشبكات،
د )	بأن خفض تكاليف التشغيل المرتبطة بالبنية التحتية للشبكات يمثل إحدى أهم النتائج المتوقعة من إدخال شبكات المستقبل في البلدان النامية في الوقت المناسب؛
هـ )	بأن إخراج الشبكات القديمة من الخدمة، حيثما كان ذلك مناسباً ومع مراعاة الظروف الوطنية، يمكن أن يتيح فرصاً لاستخدام موارد الطيف والشبكات بمزيد من الكفاءة، وإن كان يستلزم أيضاً اتخاذ تدابير مناسبة لحماية المستعملين وضمان استمرارية الخدمات الحيوية؛
و )	بأن الأجهزة الداعمة للنطاق العريض والميسورة التكلفة، والمهارات الرقمية، والتوعية، والخدمات الرقمية الميسرة النفاذ، تشكل عناصر مهمة لضمان انتقال شامل للجميع إلى شبكات المستقبل،
وإذ يأخذ بعين الاعتبار
 أ )	أن المهمة الملحة أمام البلدان خاصةً البلدان النامية والكثير من البلدان المتقدمة التي استثمرت بالفعل أموالاً ضخمة في شبكات الاتصالات القائمة لديها هي تسهيل الانتقال السلس من الشبكات القائمة إلى شبكات المستقبل؛
ب)	أن شبكات المستقبل هي أدوات ممكنة لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها صناعة الاتصالات، وأن نشر شبكات المستقبل وأنشطة وضع المعايير أمور جوهرية للبلدان النامية، وخاصة لضمان نفاذ سكان المناطق الحضرية وسكان المناطق الريفية والمناطق النائية على قدم المساواة إلى خدمات الاتصالات الحديثة؛
ج)	أن العديد من البلدان النامية التي استثمرت إلى حد كبير في نشر شبكات الاتصالات القائمة لديها لتوفير خدمات متقدمة لا تزال تسعى إلى استرداد استثماراتها، مما يجعل من الصعب عليها تنفيذ انتقال إلى شبكات المستقبل في الوقت المناسب؛
د )	أن الانتقال من شبكات الاتصالات القائمة إلى شبكات المستقبل قد يؤثر على نقاط التوصيلات البينية وجودة الخدمات وغيرها من الجوانب التشغيلية، وسيكون لذلك أيضاً تأثير على التكاليف التي يتحملها المستعمل النهائي؛
هـ )	أن البلدان تستطيع الاستفادة من شبكات المستقبل التي يمكن أن تسهل توفير طائفة كبيرة من الخدمات المتقدمة القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها من أجل بناء مجتمع المعلومات وتطوير الاقتصاد الرقمي، وفي حل مشكلات عسيرة مثل تصميم وتطبيق أنظمة للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث، وخاصةً الاتصالات من أجل الإنذار المبكر ونشر معلومات عن حالات الطوارئ؛
و )	أن التحدي يتمثل من منظور القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها للنهوض بأهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية، أي استئصال الفقر المدقع والجوع، وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من استقلالها؛ وخفض معدلات وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض ... إلخ.؛
ز )	أن لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات أنشأت فريقاً متخصصاً بعنوان "تكنولوجيا الشبكات في 2030"؛
ح)	أن الحاجة تستدعي زيادة ميسورية تكلفة معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة توفير هذه المعدات، مع أخذ التكاليف المتعلقة بنشر شبكات المستقبل في الحسبان،
 أ )	أن من الضروري للبلدان، ولا سيما البلدان النامية والعديد من البلدان المتقدمة، التي استثمرت بالفعل مبالغ طائلة في شبكات الاتصالات القائمة لديها، أن تيسر الانتقال السلس من الشبكات القائمة إلى شبكات المستقبل؛
ب)	أن شبكات المستقبل تمثل أدوات محتملة للتصدي للتحديات الجديدة التي تواجه صناعة الاتصالات، وأن أنشطة نشر شبكات المستقبل ووضع المعايير المتعلقة بها ضرورية للبلدان النامية، ولا سيما لضمان تكافؤ فرص النفاذ إلى خدمات الاتصالات الحديثة لسكان المناطق الحضرية وسكان المناطق الريفية والنائية؛
ج)	أن العديد من البلدان النامية التي استثمرت مبالغ كبيرة في نشر شبكات الاتصالات القائمة لديها لتقديم خدمات متقدمة لا تزال تسعى إلى استرداد استثماراتها، مما يجعل من الصعب عليها الانتقال إلى شبكات المستقبل في الوقت المناسب؛
د )	أن ترحيل شبكات الاتصالات القائمة إلى شبكات المستقبل قد يؤثر على نقاط التوصيل البيني وجودة الخدمات وغير ذلك من الجوانب التشغيلية، مما قد يؤثر أيضاً في التكاليف التي يتحملها المستعمل النهائي؛
هـ )	أن البلدان يمكن أن تستفيد من شبكات المستقبل، التي يمكن أن تيسر تقديم طائفة واسعة من الخدمات والتطبيقات المتقدمة القائمة على الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لبناء مجتمع المعلومات وتنمية الاقتصاد الرقمي، ومعالجة مسائل معقدة مثل تطوير وتنفيذ أنظمة الحماية العامة والإغاثة في حالات الكوارث، ولا سيما الاتصالات المستخدمة في الإنذار المبكر ونشر المعلومات المتعلقة بحالات الطوارئ؛
و )	أن التحدي، حسبما حددته القمة العالمية لمجتمع المعلومات، يتمثل في تسخير إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها لتعزيز الأهداف الإنمائية لإعلان الألفية، وهي القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخفض وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض، وما إلى ذلك؛
ز )	أن لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات أنشأت فريق تركيز بعنوان "تكنولوجيات شبكات عام 2030"؛
ح)	أن ثمة حاجة إلى تعزيز القدرة على تحمل تكاليف معدات الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتوافرها، مع مراعاة التكاليف المرتبطة بنشر شبكات المستقبل؛
ط)	أن الظروف الوطنية وأوضاع الأسواق والبنية التحتية القائمة وتوافر التكنولوجيات ومستويات الجاهزية تختلف من دولة عضو إلى أخرى، وينبغي مراعاتها عند التخطيط لنشر الشبكات والانتقال بينها؛
ي)	أن الانتقال من الشبكات القديمة قد يستلزم اتخاذ إجراءات منسقة في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والسلامة العامة والنقل والمرافق العامة وغيرها من القطاعات التي تعتمد على التوصيلية التي توفرها الشبكات القديمة؛
ك)	أن إعادة تخصيص الطيف وتحسين استخدامه يمكن أن يدعما النشر الفعال لتكنولوجيات الاتصالات المتنقلة المتقدمة بعد إخراج الشبكات القديمة من الخدمة أو تقليص نطاقها؛
ل)	أن الاستراتيجيات الوطنية للانتقال ينبغي أن تراعي القدرة على تحمل التكاليف واستمرارية الخدمات الحيوية وحماية المستهلك وتوعية الجمهور وإمكانية النفاذ واحتياجات الفئات السكانية الضعيفة؛
م )	أن التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والشركاء الإنمائيين والمؤسسات المالية وهيئات وضع المعايير وموردي المعدات والمشغلين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين يمكن أن يسهم في نشر الشبكات والانتقال بينها على نحو فعال ومستدام،
يقرر أن يكلف مديري المكاتب الثلاثة تماشياً مع ولايات وفقاً لولايات قطاعاتهم
1	بمواصلة وتوطيد جهودهم في مجال الدراسات الخاصة بنشر بمواصلة جهودهم وتكثيفها في مجال الدراسات المتعلقة بنشر شبكات المستقبل[footnoteRef:2]2، ووضع المعايير، وأنشطة التدريب، وتبادل أفضل الممارسات بشأن تطور النماذج التجارية نماذج الأعمال والجوانب التشغيلية، ولا سيما فيما يتعلق بالشبكات المصممة للمناطق الريفية ولسد الفجوة الفجوتين الرقمية والإنمائية؛ [2: 2 	 انظر أعمال فريق التركيز المعني بشبكات المستقبل التابع للجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات.] 

2	بتنسيق الدراسات والبرامج في إطار قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 وما بعدها وفي إطار لجنتي الدراسات 11 و13 لقطاع تقييس الاتصالات بشأن الشبكات في عام 2030، وكذلك في إطار المبادرات العالمية لتخطيط الشبكات في قطاع تنمية الاتصالات، وتنسيق الأعمال الجارية التي تضطلع بها لجان الدراسات والبرامج ذات الصلة التي حددتها خطة عمل كيغالي، وذلك لمساعدة الأعضاء في نشر شبكات المستقبل بفعالية، وخاصةً لإجراء انتقال سلس من البنى التحتية القائمة للاتصالات إلى شبكات المستقبل، والبحث عن حلول مناسبة للإسراع في نشرها بتكاليف ميسرة في المناطق الريفية والمناطق النائية مع الأخذ بعين الاعتبار النجاحات التي حققها العديد من البلدان النامية في الانتقال إلى هذه الشبكات وتشغيلها والاستفادة من تجارب هذه البلدان،
2	بتنسيق الدراسات والبرامج المتعلقة بالاتصالات المتنقلة الدولية-2020 وما بعدها في إطار قطاع الاتصالات الراديوية، وبشبكات عام 2030 في إطار لجنتي الدراسات 11 و13 لقطاع تقييس الاتصالات، وكذلك في إطار مبادرات التخطيط العالمي للشبكات التي يضطلع بها قطاع تنمية الاتصالات، وتنسيق الأعمال الجارية التي تضطلع بها لجان الدراسات والبرامج ذات الصلة المحددة في خطة عمل كيغالي، من أجل مساعدة أعضاء الاتحاد على نشر شبكات المستقبل بفعالية، ولا سيما على تحقيق انتقال سلس من البنى التحتية القائمة للاتصالات إلى شبكات المستقبل، وإيجاد حلول مناسبة لتسريع نشر هذه الشبكات في المناطق الريفية والنائية بتكلفة ميسورة، مع مراعاة النجاحات التي حققتها عدة بلدان نامية في الانتقال إلى هذه الشبكات وتشغيلها، والاستفادة من خبرات تلك البلدان؛
3	تقديم المساعدة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات بشأن مسائل تشمل، في جملة أمور، تخطيط شبكات المستقبل ونشرها، والتخطيط لإخراج الشبكات القديمة من الخدمة، وإعادة تخصيص الطيف وتحسين استخدامه، وترحيل الخدمات والتطبيقات، بما فيها الخدمات القائمة على بيانات الخدمات التكميلية غير المهيكلة (USSD)، والاتصالات من آلة إلى آلة (M2M)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وجودة الخدمة، وقابلية التشغيل البيني، والأمن السيبراني، وحماية المستهلك، وتوعية الجمهور؛
4	وضع إرشادات عملية ومبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات ومجموعات أدوات ومنهجيات لتقييم الجاهزية، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين، لدعم الاستراتيجيات الوطنية وخرائط طريق الانتقال الرامية إلى نشر شبكات المستقبل وإخراج الشبكات القديمة من الخدمة أو الانتقال منها على نحو منظم؛
5	دعم تبادل الخبرات والدروس المستفادة فيما بين الدول الأعضاء بشأن نشر شبكات المستقبل والانتقال من الشبكات القديمة وإعادة تخصيص الطيف والقدرة على تحمل التكاليف والتوصيلية في المناطق الريفية واستمرارية الخدمات الحيوية وحماية المستهلك؛
6	دعم المبادرات الرامية إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة الداعمة للنطاق العريض والتوصيلية والخدمات الرقمية وتعزيز توافرها، ولا سيما للفئات المنخفضة الدخل والضعيفة وسكان المناطق الريفية والمجتمعات المحرومة من الخدمات الكافية؛
7	دعم الدول الأعضاء، في حدود الموارد المتاحة، في وضع نُهج للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية أثناء الانتقال بين الشبكات، بما في ذلك اتصالات الطوارئ والسلامة العامة والخدمات المالية المتنقلة وغيرها من الخدمات الحيوية التي قد تعتمد على البنية التحتية القديمة؛
8	تيسير التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والشركاء الإنمائيين والمؤسسات المالية وهيئات وضع المعايير وموردي المعدات والمشغلين وغيرهم من أصحاب المصلحة، من أجل حشد الموارد التقنية والمالية اللازمة لنشر شبكات المستقبل والانتقال من الشبكات القديمة وتحديث البنية التحتية وتعزيز الشمول الرقمي؛
9	تعزيز برامج الاتحاد ومبادراته الإنمائية ذات الصلة التي تتناول التوصيلية بالنطاق العريض في المناطق الريفية والنائية، والمهارات الرقمية، وكفاءة استخدام الطيف، وقدرة البنية التحتية على الصمود، والقدرة على تحمل التكاليف، وتحديث البنية التحتية للاتصالات والانتقال منها إلى شبكات أحدث؛
10	تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الاتحاد عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل يتضمن معلومات عن الأنشطة المضطلع بها والممارسات الجيدة المحددة والتحديات التي صودفت،
يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات
1	باتخاذ تدابير مناسبة لالتماس ما يكفي من الموارد المالية والدعم لتنفيذ هذا القرار، في إطار الموارد المالية المتاحة، بما في ذلك الدعم المالي بواسطة اتفاقات الشراكة ومن خلال إشراك المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ومورّدي المعدات، والمشغلين وجميع الشركاء الذين يقدمون تمويلاً كاملاً أو جزئياً لتنفيذ برامج التعاون لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك المبادرات الإقليمية المعتمدة بموجب خطة عمل كيغالي والقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022)؛
2	بإبراز أهمية وفوائد تطوير ونشر شبكات المستقبل أمام وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسات المالية؛
3	بدعوة المنظمات الدولية المعنية إلى تقديم معلومات إلى الاتحاد، بغرض نشرها، عن كيفية تهيئة بيئة مؤاتية لتطوير شبكات المستقبل ونشرها، لا سيما سياسات التي تؤثر على ميسورية تكلفتها،
1	باتخاذ الإجراءات المناسبة لالتماس الدعم وتوفير التمويل الكافي لتنفيذ هذا القرار، في حدود الموارد المالية المتاحة، بما في ذلك الدعم المالي من خلال اتفاقات الشراكة وإشراك المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وموردي المعدات والمشغلين وجميع الشركاء الذين يوفرون تمويلاً كلياً أو جزئياً لتنفيذ برامج التعاون الرامية إلى تطوير الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المبادرات الإقليمية المعتمدة بموجب خطة عمل باكو والقرار 17 (المراجَع في باكو، 2025)؛
2	بإبراز أهمية تطوير شبكات المستقبل ونشرها وفوائدهما لدى الوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية؛
3	بدعوة المنظمات الدولية المعنية إلى تقديم معلومات لنشرها في الاتحاد بشأن تهيئة بيئة مواتية لتطوير شبكات المستقبل ونشرها، ولا سيما السياسات التي تؤثر في القدرة على تحمل التكاليف؛
4	تيسير نشر المعلومات عن السياسات والنُهج التنظيمية وآليات التمويل وغيرها من التدابير التي يمكن أن تسهم في تهيئة بيئة مؤاتية لنشر شبكات المستقبل والانتقال بين الشبكات على نحو شامل للجميع، ولا سيما في البلدان النامية،
يكلف مجلس الاتحاد
بالنظر في التقارير والمقترحات المقدمة من الأمين العام والمكاتب الثلاثة بشأن تنفيذ هذا القرار، مع إيلاء الاعتبار لتلبية احتياجات البلدان النامية،الثلاثة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار فيما يخص تلبية احتياجات البلدان النامية،
يدعو جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى
1	اتخاذ تدابير محددة تهدف إلى دعم عمل الاتحاد واتخاذ مبادرات خاصة بهم من أجل تنفيذ هذا القرار؛
2	تعزيز التعاون بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وبين البلدان النامية ذاتها، في تحسين القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تطبيق شبكات المستقبل، وخاصةً ما يتعلق بالتخطيط لها ونشرها وتشغيلها وصيانتها، وتطوير التطبيقات القائمة على شبكات الجيل التالي، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، مع إيلاء اهتمام لتطويرها في المستقبل من أجل تسريع الاقتصاد الرقمي؛
3	اتخاذ إجراءات لزيادة ميسورية تكلفة معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بنشر شبكات المستقبل ولزيادة توفير هذه المعدات،
1	اتخاذ إجراءات ملموسة ودعم إجراءات الاتحاد ووضع مبادرات خاصة بها لتنفيذ هذا القرار؛
2	تعزيز التعاون بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وفيما بين البلدان النامية نفسها، لتحسين القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تنفيذ شبكات المستقبل، ولا سيما فيما يتعلق بتخطيط شبكات المستقبل ونشرها وتشغيلها وصيانتها، وتطوير التطبيقات القائمة على شبكات الجيل التالي (NGN)، ولا سيما للمناطق الريفية والنائية، مع مراعاة التطورات المستقبلية من أجل تسريع تنمية الاقتصاد الرقمي؛
3	اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة على تحمل تكاليف معدات الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المرتبطة بنشر شبكات المستقبل وتعزيز توافرها؛
4	وضع استراتيجيات وطنية وخرائط طريق للانتقال، حيثما كان ذلك مناسباً ووفقاً للظروف الوطنية، من أجل نشر شبكات المستقبل وإخراج الشبكات القديمة من الخدمة أو الانتقال منها على نحو منظم؛
5	ضمان مراعاة استراتيجيات الانتقال بين الشبكات، حيثما انطبق ذلك، لاستمرارية الخدمات الحيوية وحماية المستهلك وتوعية الجمهور وإمكانية النفاذ واحتياجات المستعملين الضعفاء؛
6	تعزيز النفاذ الميسور التكلفة إلى الأجهزة الداعمة للنطاق العريض والتوصيلية والخدمات الرقمية؛
7	تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية للاتصالات ومشغلي الشبكات ومقدمي الخدمات الرقمية والمؤسسات المالية والسلطات المعنية بالسلامة العامة وغيرها من القطاعات المتأثرة بالانتقال بين الشبكات؛
8	تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والمعلومات التقنية والدروس المستفادة بشأن نشر شبكات المستقبل والانتقال من الشبكات القديمة مع الاتحاد والدول الأعضاء الأخرى،
يدعو المنظمات والوكالات المالية الإقليمية والدولية ومورّدي المعدات والمشغلين وجميع الشركاء المحتملين
إلى النظر في إمكانية توفير التمويل الكامل أو الجزئي لتنفيذ برامج التعاون لتطوير شبكات الجيل التالي وشبكات المستقبل بما في ذلك المبادرات الإقليمية المعتمدة بموجب خطة عمل كيغالي والقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022).
إلى النظر في إمكانية توفير تمويل كلي أو جزئي لتنفيذ برامج التعاون الرامية إلى تطوير شبكات الجيل التالي وشبكات المستقبل بما في ذلك المبادرات الإقليمية المعتمدة بموجب خطة عمل باكو والقرار 17 (المراجَع في باكو، 2025).
الأسباب:	تهدف التعديلات المقترحة إلى دعم البلدان النامية في نشر شبكات المستقبل والانتقال إليها من خلال توفير التوصيلية المسورة التكلفة، وبناء القدرات، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز التوصيلية في المناطق الريفية، وضمان الانتقال من الشبكات القديمة على نحو شامل للجميع مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية.
_______________
 www.itu.int/plenipotentiary/ 

image1.png
(7Y Q"’/ ITUPP  (PP26lusssanliusaiallsoio
X’ N@ @ ozoosu s dagall - 2026 juagi 27 -9




